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ٍ من النجاح »الزور الشمالية الأولى«: عام ثان
أعلنــت شــركة شــمال 
الزور الأولى لبناء وتنفيذ 
وتشــغيل وإدارة وصيانة 
محطــة الــزور الشــمالية 
المرحلــة الأولى فــي بيان 
صحافــي أمس عــن بلوغ 
محطــة الــزور الشــمالية 
الأولــى عامهــا الثاني من 
التجاري بنجاح  التشغيل 
وسلامة، وهي أول محطة 
مســتقلة لتوليــد الطاقــة 
وتحليــة المياه في الكويت 
تسهم اليوم بطاقة إنتاجية 
تصل إلى 1.539 ميغاواط من 

الكهرباء بما يعادل 27% من 
احتياج الطاقة في الكويت 
و107 ملايين غالون من المياه 
يوميا بمــا يعادل 35% من 

احتياج الماء للكويت.
وقال الرئيس التنفيذي 
فــي شــركة شــمال الزور 
الأولــى بول فريــن: »إننا 
فخورون اليوم في شركة 
الزور الأولى بهذا  شــمال 
الإنجــاز المحــوري الــذي 
حققنــاه بفضــل جهــود 
فريق عملنا الدؤوب وعمله 
المتواصــل فهــو مصــدر 
نجاحنا، حيث نتطلع إلى 
المســاهمة بتحقيق هدف 
خطــة الكويــت للتنميــة 

»كويــت جديــدة 2035« 
الســاعي إلى زيادة إنتاج 
الكهربائية وبناء  الطاقــة 
محطــات جديدة من خلال 
عملنا بجد خلال السنوات 
الثــاث والنصف الماضية 
لبلوغ المزيد من النجاح إلى 
جانب حرصنا على تحقيق 
جميع الأهداف المستقبلية 
الموضوعــة فــي المراحــل 
التالية من تشغيل المحطة 
بمــا يلبي الطلــب المحلي 
ويحافظ على التزامنا في 

السنوات المقبلة«.
الجدير بالذكر أن المحطة 
قد بدأت أعمالها التجارية 
فــي نوفمبــر 2016، وهي 
المرحلة الأولــى من خطة 
عمــل تهــدف مــن خلالها 
والمــاء  الكهربــاء  وزارة 
إلى تلبيــة ارتفاع الطلب 
المرتقــب مــن خــال رفع 
القــدرة الإنتاجية للطاقة 
في الكويت في الســنوات 
المقبلــة إلــى 25 ميغاواط 
بحلول عام 2025. ويأتي 
تحقيــق هذا الإنجــاز بعد 
مرور 42 شهرا على تولي 
فريق العمليات والصيانة 
عمليات تشغيل أول ثلاثة 
من التوربينات الغازية في 
يونيو 2015 لتوفير الطاقة 

أثناء إنشاء الموقع. محطة الزور الشمالية الأولى

عدم اكتمال النصاب حال دون انعقاد عمومية الشركة

الجوعان: »الكوت« تستهدف
التوسع بالسوق العراقي

يوسف لازم

قال رئيس مجلس إدارة 
شــركة »الكوت للمشاريع 
الصناعيــة« فهد الجوعان 
على هامش عمومية الشركة 
انعقــاد  أمــس إن طلــب 
العموميــة جــاء بناء على 
طلب المساهم الرئيسي، إلا 
أن الملكيات الحاضرة بلغت 
فقط 44% من أسهم الشركة، 
اكتمــال  ممــا حــال عــدم 
القانونــي دون  النصــاب 
المضي في إجراءات انعقاد 
الجمعيــة للشــركة والتي 

كانــت مخصصة لانتخاب 
مجلــس إدارة جديد خلفا 
للمجلس المستقيل، وذلك 
في ظل اســتحواذ شــركة 
»بوبيان للبتروكيماويات« 
على نحو 54% من الشركة 
لتصبح مساهما رئيسيا.

وأوضح ان السوق بحاجة 
التشــريعات  لحزمة مــن 
المشجعة للقطاع الصناعي 
والتــي يفترض أن تضمن 
معدلات دعم جيدة تؤهله 
للمنافسة محليا وخارجيا، 
مشــيرا إلــى أن الشــركة 
شهدت الكثير من التغييرات 
منذ تأسيسها قبل 20 عاما 
وحتى الآن، والتي تخللها 
تحويلها للقطاع الخاص.

وأضــاف الجوعــان ان 
العديــد  الشــركة دخلــت 
من الأســواق خلال الفترة 
الماضيــة، منهــا أوروبــا 
وأفريقيا والشرق الأوسط، 
بخلاف تواجدها في بعض 
أسواق آسيا، فيما أشار إلى 
أن هناك أسواقا جديدة بدأت 
تســتهدفها »الكوت« منها 

السوق العراقي وغيره.
وقال: »إن مجال الصناعات 
بالمنطقــة شــهد تطورات 
مختلفة، بعكــس ما تلقاه 
الصناعــة الكويتيــة التي 
تفتقر إلى الاهتمام الكامل«.

وبين الجوعان ان الجدوى 
الاقتصــادي متوافــرة لدى 

الشركات، لكن الدعم ليس 
بالقدر المأمول، فهناك شباب 
كويتي طموح، بحاجة لإفساح 
المجال أمامــه والاهتمام به 
من خــال تعيينات تواكب 
تطلعاته وإمكانياته، الأمر 
الــذي يتطلــب المزيــد مــن 
التركيز والاهتمام بالصناعة 

الوطنية.
وأشار إلى أن الشركات 
تسعى لتحقيق العوائد إلا 
ان الجهات الرقابية مطالبة 
في الوقت ذاته بأن تحافظ 
على حقوق الأقلية في تلك 

الشركات.
ولفــت الجوعــان إلــى 
أن هيئة أســواق المال تعد 
رأس الهــرم الرقابــي على 
الشــركات المدرجــة فــي 
البورصة حاليــا، وعليها 
مراعــاة تلــك الحقوق بما 
يخدم الشركات والاقتصاد 
الوطني، خصوصا في ظل 
انفتاح السوق الكويتي نحو 
العالميــة والحصــول على 
الترقية لمؤشرات  بطاقات 
عالمية على غرار »فوتسي« 
و»الداو جونز« إلى جانب 
.»MSCI« الترقب لمراجعة

وألمــح الجوعان إلى أن 
حقوق مساهمي »الكوت« 
تقارب 30 مليون دينار فيما 
يصل إجمالي أصولها إلى 
42.6 مليــون دينار مقابل 
التزامات تقدر بـ 12 مليونا. فهد الجوعان

استعرض التقرير الخاص بمؤتمر »التحكيم في منازعات الملكية الفكرية 2«

مركز الكويت للتحكيم التجاري يناقش
التقرير السنوي في اجتماعه الختامي لعام 2018

عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم 
التجاري التابع لغرفة التجارة والصناعة 
اجتماعه الختامي لعام 2018 برئاسة رئيس 
مجلــس الإدارة عبدالوهــاب الوزان أمس 

بالغرفة.
وناقش المجلــس الموضوعات المدرجة 
على جــدول الأعمال واســتعرض خلالها 
التقريــر الخــاص بمؤتمــر »التحكيم في 
منازعــات الملكية الفكريــة 2« والذي عقد 
الشــهر الماضي بمقر الغرفة بالتعاون مع 
مركز تدريب الملكية الفكرية التابع للأمانة 
العامــة لمجلس دول التعــاون الخليجي، 
والذي شهد مشــاركة واسعة وفعالة من 
الشرائح المســتهدفة من محكمين وخبراء 
وقانونيين وأكاديميين واقتصاديين، وأوصى 
المجلس بطباعة الأوراق والبحوث العلمية 
المقدمة بالمؤتمر للاستفادة منها للدارسين 

والمهنيين بالتحكيم التجاري.
ومــن ناحيــة أخــرى، ناقــش مجلس 
الإدارة التقريــر الســنوي للمركــز لعام 
2018 والــذي اســتعرض أنشــطة المركز 
وإحصائيات القضايــا بالمقارنة بالأعوام 
الســابقة والتوصيات المطلــوب مراعاتها 

لتحقيق أهداف العام القادم 2019.
كما اســتعرض المجلس سير عمليات 
التحكيــم بالمركز خلال العام ودور المركز 
في إنهاء العديــد من النزاعات عن طريق 

التوفيق
وقد أثنى رئيــس المجلس على أعمال 
اللجنة التنفيذية والأمانة العامة للمركز 
وعلى جهدهما الواضح من أجل إثراء دور 
المركز في نشر ثقافة التحكيم، والعمل الدائم 
للنهوض بالمركز محليا وعالميا من منطلق 

الإيمان بأهمية الدور التوعوي للمركز.

عبدالوهاب الوزان مترئساً الاجتماع الختامي لمجلس الإدارة  

بنمو 66% في آخر ثلاث سنوات

»الوطني«: 1.4 مليون متابع لحسابات البنك على مواقع التواصل
أعلن بنك الكويت الوطني 
عن نجاحه في تحقيق أوسع 
انتشار على مواقع التواصل 
الاجتماعي مع وصول عدد 
متابعيــه على مختلف هذه 
المواقع إلى 1.4 مليون متابعا 
كما فــي نهاية العــام 2018 
محققا نموا كبيرا وصل إلى 
66% في آخر ثلاث سنوات. 
وقد نجح بنــك الكويت 
الوطني في المحافظة على 
موقعــه الريــادي على هذه 
المواقع بعد أن كان ســباقا 
في مواكبتهــا منذ انطلاقها 
كمنبر عصري تفاعلي جديد 
قبل ســنوات وتبنتها عديد 
المؤسسات والشركات لتبقى 
الأقرب إلى عملائها وتواكب 
تطلعاتهم واستفساراتهم أولا 

بأول.
وقد استحوذ بنك الكويت 
الوطني على حصــة أغلبية 
المتابعين على هذه المواقع من 
خلال المضمون التفاعلي الذي 
يوفره على صفحاته التفاعلية 
والــذي يتنوع بيــن حملات 
توعوية وتثقيفية وإعلامية، 

المحتــوى  إلــى  بالإضافــة 
الترفيهي ومسابقات التحدي 
التي تقدم أكثر الجوائز قيمة 

والأكبر مكافأة. 
وفي هــذا الســياق، قال 
التنفيــذي لإدارة  المديــر 
العلاقــات العامــة فــي بنك 
الكويت الوطني عبدالمحسن 
الرشــيد إن صفحــات بنك 
الكويت الوطني على مواقع 
التواصل الاجتماعي تشكل 
إحدى أهم وسائل تواصلنا 
مع العمــاء، وعليه فنحن 
حريصون علــى أن تعكس 
هذه الصفحــات القيم التي 
لطالما تميز بها البنك. ونظرا 
لما تشــكله هذه الصفحات 
من اهمية فهي تطرح تحديا 
أمامنا كل يوم بما ســنقدمه 
للعمــاء كي نحافــظ على 
ثقتهــم وأن نكــون مــرآة 
حقيقية للأصالة المجتمعية 
وقيم بنك الكويت الوطني، 
ونحن فخــورون اليوم بأن 
ريادتنا على هذه الصفحات 
تميزها ســرعة استجابتنا 

لعملائنا.

وأضاف الرشيد أن النجاح 
الــذي تحققــه  والانتشــار 
صفحات البنك الرسمية يؤكد 
أننا على الطريق الصحيح 
فيما نقدمه لعملائنا، حيث 
حافظت صفحاتنا على أعلى 
نســبة نمو على مســتوى 
القطــاع المصرفــي، كما أن 
صفحاتنــا شــكلت منبــرا 
فعالا لحملة سباق الوطني 
للمشي والتي نجحت لاحقا 
في حصد أكثــر من 14 ألف 

مسجل الكترونيا. 
وأكد الرشيد أن صفحات 
الوطني على مواقع التواصل 
تحظى بأعلى نسبة مشاركات 
في المسابقات بين أقرانها، 
كما تتميز بأنها الأسرع في 
الرد علــى عملائها لتصبح 
بمنزلــة قنــاة رســمية في 
الاستجابة للعملاء وتحظى 
بثقتهم وتتواصل معهم على 

مدار الساعة. 
ومن حيث المضمون، أشار 
الرشــيد إلى أن المسؤولية 
الاجتماعية التي لطالما كانت 
أولوية في قيمنا كبنك محلي 

عريق ترجمتهــا صفحاتنا 
الاجتماعية من خلال اطلاق 
حملات توعوية ضخمة على 
مدار العام بالتعاون مع عديد 
المؤسســات والجهــات في 

الكويت.
وقد كنــا حريصين على 
أن تكون حملاتنا التوعوية 
هــذه  علــى  والانســانية 
الصفحات مكثفة لأننا ندرك 
مدى قوة انتشــارها وعمق 
تأثيرها الاجتماعي، لاسيما 
أنها في معظم الأحيان تكون 
الأســرع وصولا للمتابعين 
بتأثيــر وســائل  مقارنــة 

التواصل التقليدية. 
كما لفت الرشــيد إلى أن 
القفــزة الحقيقية التي قمنا 
بها هي توســعة انتشــارنا 
ليس فقط تجاه الأفراد وانما 
أيضا المستثمرين وأصحاب 
الاعمال من خلال موقع لينكد 
إن الذي يتيح لنا بمضمونه 
تغطية تقاريرنا الاقتصادية 
الاسبوعية التي تقدم قراءات 
ورؤية مهمة لأسواق الكويت 

والمنطقة.
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مع استمرار برنامج الإصلاح

..وفي تقريره: نمو الاقتصاد المصري 
سيبقى قوياً عند 5.2% في 2019/2018

قال تقريــر صادر عن بنك 
الكويــت الوطني إن الاقتصاد 
المصري تحســن بشــكل جيد 
منــذ اعتمــاد برنامــج إصلاح 
اقتصــادي طموح فــي أواخر 
2016، مدعــوم بتمويــل مــن 
صندوق النقــد الدولي بقيمة 
12 مليار دولار، حيث حاز التقدم 
الكبيــر الذي أحرزه حتى الآن 
إشادة الجميع، بما يأذن ببدء 
مرحلة جديدة لمصر. وبالفعل، 
فقد تحسن معدل النمو، وتقلص 
عجــز الميزانيــة الماليــة، وبدأ 
معــدل البطالة فــي التراجع، 
الديــن  وانخفــض مســتوى 
العام. وبالرغــم من ذلك، فإن 
مصر ما زالت تواجه عددا من 
المخاطر، منها: تعرضها بشكل 
كبيــر للصدمــات الخارجية، 
واســتمرار التضخــم المرتفع، 
وارتفاع تكاليف خدمة الدين. 
ولكن مــع التنفيــذ المتواصل 
للإصلاحات في ظل التحســن 
المستمر للمؤشرات المالية العامة 
وتطور البيئة التنظيمية وكذلك 
عملة أكثر تنافسية، فإن النظرة 
المستقبلية للسنتين القادمتين 

تبدو إيجابية.

زخم النمو يستمر 
وأضــاف التقريــر أن نمو 
النــاتج المحلي بلــغ 5.3% في 
السنة المالية 2018/2017، وهي 
أعلى وتيرة في 10 سنوات، وقد 
تواصل النمو بنفس المعدل في 
الربع الأول من الســنة المالية 
المنتهــي فــي 30   ،2019/2018
سبتمبر الماضي. فقد لقي النمو 
دعما بشكل أساسي من الارتفاع 
القوي في الإنفاق الاستثماري 
الحكومي، واستمرار الارتفاع في 
إنتاج الغاز الطبيعي، وانتعاش 
قطاع السياحة. ونتيجة لذلك، 
انخفض معدل البطالة إلى %10 
في الربع الثالث من 2018 مقارنة 
بـ 11.9% خلال نفس الفترة من 

العام الماضي.
التشــديد  ســياق  وفــي 
النقدي العالمي والقلق بشــأن 
الناشئة،  اســتقرار الأســواق 
إلــى جانــب خطــة الحكومــة 
لخفــض دعــم الطاقــة، فــإن 
الاســتهلاك الخاص ونشــاط 
القطاع الخاص، سيبقيان على 
الأرجــح تحــت الضغط خلال 
الســنة المالية الجارية. ولكن 
اســتمرار الاستثمار الحكومي 
القــوي والتقــدم المتواصــل 
الهادفة إلى  فــي الإصلاحــات 
تعزيز الاستثمار، بما في ذلك 
الاســتثمار الاجنبي، ســيدعم 
النمو في الســنتين القادمتين. 
لذلــك، نتوقــع أن يبقى النمو 
قويا عند حوالي 5.2% في السنة 
المالية 2019/2018 و5% في السنة 

المالية 2020/2019.

التضخم يبقى أعلى من المتوقع 
وأوضح التقرير ان تلاشي 
تأثير تعــويم الجنيه المصري 
أدى إلى تراجع التضخم بشكل 
حاد من أعلى معدلاته التي بلغها 
عنــد 33% في يوليو 2017 إلى 
11.4% في مايــو 2018. غير أن 
التخفيضات الأخيرة في دعم 
الوقــود والطاقة في منتصف 
2018، قــد رفعت التضخم إلى 
17.7% فــي أكتوبــر 2018، أي 
أعلى من معدل التضخم الذي 
يستهدفه البنك المركزي المصري 
والبالغ 13% )أقل أو أكثر بنسبة 
3%(، قبل أن يتباطأ إلى %15.7 

في نوفمبر، على إثر انخفاض 
أســعار الغــذاء والمشــروبات 
بنســبة 1.8% مقارنة بالشــهر 
السابق. أما التضخم الأساسي، 
فقد تراجع من 8.86% في أكتوبر 
إلى 7.94% فــي نوفمبر، وهو 
المعدل الأبطأ منذ مارس 2016، 
ليمنــح بذلك مرونة نســبية 

للبنك المركزي المصري.
ويمكن أن يــؤدي الارتفاع 
الأخيــر في الــدولار الجمركي 
للســلع غير الأساسية من 16 
جنيــه مصــري للــدولار إلى 
ســعر صرف الســوق القريب 
من 17.9 جنيه مصري للدولار 
إلــى رفع التضخم نوعا ما في 
الأشــهر القادمــة أو على الأقل 
إلى تباطؤ وتيرة تراجعه. كما 
ستؤدي على الأرجح التغييرات 
الأخيرة في آلية تحويل العملة 
الأجنبيــة إلــى الجنيــه، التي 
يحتاج بموجبها المستثمرون 
الأجانــب إلــى تأمــن تحويل 
العمــات الأجنبية في ســوق 
الصرف بين البنوك )الإنتربنك( 
بدلا من البنك المركزي المصري، 
إلى المزيد من المرونة في سعر 
الصرف أو ربما بعض الضغط 

على سعر الصرف.
وبالإضافة إلى ذلك، ستبقى 
الأســعار على الأرجح عرضة 
للارتفاع في معظم 2019، خاصة 
إذا ما تم وقف دعم الوقود كليا 
والبدء بآلية الربط بالأســعار 
العالمية كما هــو مخطط. كما 
نتوقــع أن يتراجــع معــدل 
التضخم من 20.9% في السنة 
إلــى %14  الماليــة 2018/2017 
في الســنة المالية 2019/2018، 
ولكــن الكثير من عــدم اليقين 
يحيط بكيفية تطور الأسعار 
المحلية اعتمادا على مجموعة 
من العوامل، أبرزها التغيرات 
المرتقبة لسعر الصرف وكذلك 
لأســعار النفــط في الأســواق 

العالمية وفــي محطات تعبئة 
الوقود.

ومع بقاء التضخم مرتفعا 
نسبيا، سيكون البنك المركزي 
المصري على الأرجح أكثر حذرا 
بشأن تسهيل السياسة النقدية. 
فقد يبقي أســعار الفائدة على 
حالهــا خــال الســنة الماليــة 
الجارية عنــد 16.75% للإيداع 
لليلة واحدة و17.75% لســعر 

الإقراض.

عجز الميزانية
ورأى التقريــر أن الوضع 
المالــي لمصر تحســن، ويرجع 
ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع 
العوائد الضريبية، وخفض دعم 
الطاقة واحتواء فاتورة الأجور. 
فقد تقلص عجز الميزانية من 
10.7% من الناتج المحلي الإجمالي 
في السنة المالية 2017/2016 إلى 
9.7% من الناتج المحلي الإجمالي 
في 2018/2017، ولا زالت الأرقام 
الأخيرة تشــير إلى المزيد من 
التحسن. حيث تقلص العجز 
المالــي بشــكل طفيــف من %2 
خــال الربع الأول من الســنة 
إلــى %1.9  الماليــة 2018/2017 
خلال الفترة نفسها من السنة 
الماليــة 2019/2018، الأمر الذي 
يفسح المجال للحكومة لبلوغ 
العجز المستهدف في الميزانية 
عند 8.4% للسنة المالية الحالية 
و7% للسنة المالية 2020/2019.

أما فيما يخص الدين العام، 
فقد تراجعت نسبته من %108 
من الناتج المحلي الإجمالي في 
الســنة المالية 2017/2016 إلى 
نسبة متوقعة تبلغ 98% خلال 
السنة المالية 2018/2017، ويرجع 
ذلك بشكل رئيسي إلى الضبط 
التدريجي للوضع المالي الجاري 
العمل به، إلى جانب المزيد من 
الارتفاع في نمو الناتج المحلي 
الإجمالــي الحقيقــي. ونتوقع 

أن يبلــغ الدين الحكومي %94 
من الناتج المحلي الإجمالي في 
السنة المالية 2019/2018 و%88 
في السنة المالية القادمة، بينما 
حــددت توجيهــات ميزانيــة 
الدولة الأخيرة للســنة المالية 
فــي  الصــادرة   2020/2019
أكتوبر استهدافها للدين العام 
عند 79.3% مــن الناتج المحلي 

الإجمالي بحلول 2022/2021.
وفي هذا السياق، خططت 
مصر لتنويع أدوات الدين التي 
تستخدمها )بالترويج لإصدار 
سندات عالمية في آسيا وإصدار 
ســندات خضــراء وصكــوك 
ســيادية(، كجزء من جهودها 
العام  الديــن  لتحســن هيكل 
وخفــض تكاليــف الاقتراض. 
وبالنظر إلى أن أسعار الفائدة 
المحليــة ســتصبح أغلــى مما 
هــو مخطط له فــي الميزانية، 
فإن نسبة الدين الخارجي إلى 
مجموع الدين العام ســترتفع 
على الأرجح في السنة القادمة.

عجز الحساب الجاري 
ازدادت قوة الحساب الجاري 
الخارجي بشكل كبير منذ تعويم 
الجنيه المصري، وذلك بدعم من 
نمو الصادرات بسبب تحسن 
التنافســية وكذلــك انخفاض 
الواردات. فقــد تقلص العجز 
في الحساب الجاري في السنة 
المالية 2018/2017 بنسبة %58.6 
ليصل إلى 6 مليــارات دولار، 
وتراجــع من 6.1% مــن الناتج 
المحلي الإجمالي قبل سنة )14 
مليار دولار( إلى 2.5% من الناتج 
المحلي الإجمالي. ونتوقع المزيد 
من التقلص في عجز الحساب 
الجاري إلى حوالي 2% من الناتج 
المحلي الإجمالي في 2019/2018، 
يساعده في ذلك تراجع واردات 
الطاقة واستمرار الانتعاش في 

قطاع السياحة.


